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الاحد ٢ فبراير ٢٠٢٠ اقتصـاد

الكويت صدّرت استثمارات بـ ١٩٫٥ مليار دينار.. واستقبلت ٣٫٤ مليارات فقط!

المحلل المالي 

حجــم  الــى  بالنظــر 
الكويتيــة  الاســتثمارات 
المصــدرة للخــارج وحجم 
الأجنبيــة  الاســتثمارات 
القادمة الــى الكويت خلال 
الـــ ١١ عامــا الماضية، خلال 
الفتــرة من ٢٠٠٨ الى ٢٠١٨، 
نجد أن اجمالي الاســتثمار 
الاجنبي المباشر في الكويت 
خلال تلك الفترة بلغ ٣٫٣٩ 
مليارات دينار، بينما صدرت 
الكويت استثمارات مباشرة 
الى الخــارج قيمتها ١٩٫٥٥ 
مليــار دينــار، ومــن هنــا 
يتبــين الخلــل الكبيــر في 
توازن الاستثمارات لصالح 
الاســتثمارات الخارجيــة 
الســلبي  وبالتالي تأثيرها 
على النمو الاقتصادي عموما 
والقطاع الخاص خصوصا.
وبلــغ حجــم الأمــوال 
المســتثمرة مباشــرة فــي 
الخــارج أعلى مســتوياتها 
على الإطلاق خلال عام ٢٠١٣، 
حيث سجلت ٤٫٧٢ مليارات 
دينــار، بالمقارنــة مع أدنى 
مستوى لها في ٢٠١٤ حيث 
بلغت بالسالب ٢٫٩٨ مليار 
دينار، وتعادل الاستثمارات 
الكويتية المباشرة المتراكمة 
في خــارج الكويت خلال ١١ 
عامــا متوســط اســتثمار 
ســنوي ٤٫٥٪ الــى النــاتج 
المحلــي الاجمالــي للكويت 

خلال الفترة نفسها.
وقــد بلغ حجــم اجمالي 
الكويتيــة  الاســتثمارات 
المباشرة، معظمها استثمارات 
في حقوق الملكية في خارج 
الكويت، خلال عام ٢٠١٨ نحو 
٩٠٣ مليون دينار (٣ مليارات 
دولار)، بانخفاض نســبته 
٦٣٪ عن ٢٠١٧، حيث بلغت 
حينها ٢٫٤٦ مليار دينار (٨ 

مليارات دولار). 
الاستثمار الأجنبي بالكويت

وقياسا بالاســتثمارات 
الكويتية المباشر في خارج 
الكويت، يعتبر الاســتثمار 
الاجنبي المباشر في الكويت 
المطلــوب  دون المســتوى 
لتطوير الاقتصاد وتنويعه 
والاســتفادة مــن الخبرات 
والكفاءات الاجنبية في ادارة 
الشركات وانشاء المشاريع 

الكبرى وتشغيلها.
وقد بلغ صافي الاستثمار 
الاجنبي المباشر في الكويت 
خــلال ١١ عامــا نحــو ٣٫٣٩ 

بقيمة ٩٠٠ مليون دينار (٣ 
مليارات دولار) أي ما يعادل 
٢٫١٪ مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي، بدأ الاســتثمار 
الاجنبي المباشر بالهبوط 
ليسجل ٨٠٤ ملايين دينار 
خلال ٢٠١٢ ما يعادل ١٫٦٥٪ 
من الناتج المحلي الاجمالي، 
وبعدها انخفض بنســبة 
٣٥٪ خلال ٢٠١٣ ليســجل 
٤٠٧ ملايين دينار ما يعادل 
٠٫٨٪ مــن النــاتج المحلــي 

الاجمالي. 
امــا عــام ٢٠١٤ انخفض 

تؤدي الى حدوث الاستثمار، 
حيث ينقســم الى ٣ أنواع، 

هي: 
١ـ  البحث عن المصادر: يهدف 
هذا النــوع من الاســتثمار 
النسبية  الميزة  لاســتغلال 
للدول ولاسيما تلك الغنية 
بالمواد الأولية كالنفط والغاز 
الزراعية وهذا  والمنتجــات 
مــا ينطبــق علــى الكويت 
من ناحية تنافسية اسعار 
النفــط والغــاز، فضلا عن 
انخفــاض تكلفة العمالة او 
وجود عمالة ماهرة ومدربة 

الاستثمار الاجنبي المباشر 
فــي الكويــت بنســبة ٣٣٪ 
ليســجل ٢٧١ مليون دينار 
أي  دولار)  مليــون   ٨٩٠)
مــا يعادل فقــط ٠٫٥٩٪ من 
الناتج المحلي الاجمالي لعام 
٢٠١٤، ومــن بعدها اســتمر 
بالانخفاض ليسجل ٧ ملايين 

دينار في عام ٢٠١٨.
أنواع الاستثمار المباشر

يصنف نوع الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر اســتنادا 
الى الدوافع والمحفزات التي 

وهذا ما لا نجده في الكويت، 
حيث العمالة بمعظمها وافدة 

وخبراتها مستوردة. 
٢ ـ البحــث عــن الأســواق: 
حيث يهــدف هذا النوع من 
الــى تلبيــة  الاســتثمارات 
الاســتهلاكية  المتطلبــات 
في اســواق الــدول المتلقية 

للاستثمارات.
٣ ـ البحث عن الكفاءة: يحدث 
هذا النوع من الاستثمار فيما 
بين الدول المتقدمة والأسواق 
الإقليمية المتكاملة كالسوق 

الأوروبية الموحدة.

خلال ١١ عاماً مضت.. ما يؤكد وجود خلل كبير بتوازن الاستثمارات وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي

مــا  أي  دينــار  مليــارات 
يعــادل فقط معدل ســنوي 
٠٫٨٪ الــى النــاتج المحلــي 
الاجمالي، وايضا ما يعادل 
متوســط ١٫٤٪ الــى الناتج 
المحلي غيــر النفطي خلال 
الفترة ذاتهــا، وتعتبر هذه 
النســبة متواضعة بالرغم 
من التحسن الذي طرأ خلال 
السنوات الماضية على حجم 
الاستثمار الاجنبي المباشر 

في الكويت.
وبعــد أن ســجل أعلى 
مستوى له خلال عام ٢٠١١ 

ما هو الاستثمار المباشر؟

٦ عوامل رئيسية تعتمدها 
الشركات للمفاضلة بين الدول 

المضيفة للاستثمار 

الاســتثمار الأجنبي المباشــر يعــرف بأنه قيام 
الشــركات او المؤسسات الحكومية بالاستثمار في 
مشروعات وشركات تقع خارج حدود الوطن الأم، 
وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات 
تلك المشروعــــات، ويمكن أن يتضمن الاســتثمار 
الاجنبي المباشــر انشــاء مشــروع جديد او تملك 
أصول شــركة قائمة، او من خــلال عمليات الدمج 

والاستحواذ.
ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الاجنبي 
المباشــر بتملك ١٠٪ او اكثر من رأســمال الشــركة 
على ان ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في 
ادارتها، وبذلك يختلف عن الاســتثمار في المحافظ 
والصناديق الاســتثمارية التي تستثمر في أسهم 
الشــركات بهدف تحقيق عائد مالــي دون التحكم 

بإدارتها. 

١ ـ سياسات الدول المضيفة ومنها المتعلقة بالضرائب 
والتدخــل الحكومــي فــي الاقتصــاد وانفتاحهــا 

الاقتصادي على الأسواق الخارجية.
٢ ـ الاجــراءات المســبقة التي طبقتهــا هذه الدول 
لتشجيع وتسهيل الاستثمارات الاجنبية كالإعفاء 
مــن ضرائب الدخل لفتــرة محــددة والاعفاء من 
الرســوم الجمركية على المواد الاولية المستوردة 

وتوفير الاراضي اللازمة للمشاريع.
٣ ـ المواصفات الاقتصادية للدول المضيفة للاستثمار 
كالبنية التحتيــة والتصديرية المتطورة وتوافر 
المواد الاولية والقوة العاملة ذات الكفاءة بأسعار 

مقبولة.
٤ ـ سياسات الاستثمار الاجنبي المباشر التي تتضمن 
الاســتقرار الاقتصادي والسياســي والاجتماعي، 
القوانــين المتعلقــة بالدخــول والعمل، سياســة 
وبرامج الخصخصة، السياسة الضريبية، هيكل 
الاسواق لاسيما المنافسة وسياسات الدمج والتملك 
والسياسات التجارية (التعرفة الجمركية وحماية 

المنتج الوطني).
٥ ـ تيســير الاعمــال التي تتضمــن دعم وتعزيز 
الاســتثمار وتحسين المناخ الاســتثماري وتوفير 
الخدمــات التمويلية اللازمــة ومرونة البنوك في 
تمويل المشــاريع الاســتثمارية، خدمــات ما بعد 
الاســتثمار، والحوافز الاســتثمارية كالإعفاء من 

الضرائب.
٦ ـ المحددات الاقتصادية وتتضمن عوامل السوق 
من حيث حجم الســوق ومعــدلات نموه ومعدل 
الدخل الفردي وقدرة الوصول الى الأسواق العالمية، 
وعوامل الموارد من توفيــر المواد الخام والعمالة 
الرخيصة ذات الكفاءة وتوافر التكنولوجيا والعوامل 
المتعلقة بكلفة النقــل والاتصالات وتطور البنى 

التحتية.

عمومية الخطوط «الكويتية» تقرّ تخفيض 
رأس المال وزيادته إلى ١٫٢ مليار دينار

٥ شركات عالمية كبرى تتنافس 
على عقد استشاري لـ «كيبيك»

«المالية» تشطب إحدى شركات الصرافة

النفط الكويتي يرتفع إلى ٥٩٫٧ دولاراً للبرميل

مصطفى صالح

أصــدرت وزيــرة المالية ووزيرة 
الدولــة للشــؤون الاقتصادية مريم 
العقيل قرارا وزاريا بشــطب إحدى 

شركات الصرافة من سجل شركات 
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
وأوضــح القرار الــذي حمل رقم 
٩ لســنة ٢٠٢٠، أن الشــطب جــاء 
بعــد موافقة بنك الكويــت المركزي 

في جلســته المنعقدة فــي ٢١ يناير 
الماضي على شطب الشركة، حيث من 
المقرر أن ينشر القرار اليوم بالجريدة 
الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارا 

من اليوم.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
٤٤ سنتا ليبلغ ٥٩٫٧ دولارا للبرميل، 
بنسبة ٠٫٧٪، وذلك وفقا للسعر المعلن 
أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأســواق العالميــة انخفضت 
أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، 

مــع تزايــد مخــاوف بشــأن الأضرار 
الاقتصادية المحتملة من تفشي ڤيروس 
(كورونا المســتجد) الذي انتشــر من 
الصين إلى حوالي ٢٠ دولة وقتل أكثر 

من ٢٠٠ شخص.
وأنهت عقود خــام القياس العالمي 

مزيج برنت جلســة التداول الأسبوع 
منخفضة ١٣ سنتا لتبلغ عند التسوية 
٥٨٫١٦ دولارا للبرميــل، كما انخفضت 
عقــود خــام القيــاس الأميركي غرب 
تكســاس الوســيط ٥٨ ســنتا لتنهي 

الجلسة عند ٥١٫٥٦ دولارا للبرميل.

أحمد مغربي

وافقت الجمعية العامة 
لشــركة  العاديــة  غيــر 
الخطوط الجوية الكويتية 
على تخفيــض رأس المال 
المصــدر والمدفوع ومن ثم 
زيادتــه، حيث تمت زيادة 
رأسمال الشــركة المصرح 
به بمبلغ ١٫٢ مليار دينار، 
وحدد رأس المــال المصدر 
والمدفــوع بالكامــل بمبلغ 

٩٧٧٫٦ مليون دينار.
ووفقا لبنود الجمعية 
العامة غيــر العادية التي 
عقــدت برئاســة رئيــس 
مجلــس إدارة «الكويتية» 
يوسف عبدالحميد الجاسم 
ومــن المقــرر نشــرها في 
الجريدة الرسمية (الكويت 
اليوم) فإنه تم اتخاذ عدد 

من القرارات كالتالي:
الموافقــة علــى اقتراح 
مجلــس الإدارة بتخفيض 
رأســمال الشــركة المصدر 
والمدفــوع من مبلــغ ٩٠٠ 
مليــون دينــار الــى مبلغ 
٦٠٣٫٦  ملايــين دينار، اي 
تخفيضــه بمبلــغ ٢٩٦٫٣ 
مليون دينار، وذلك لإطفاء 
جزء من الخسائر المتراكمة 

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) أهلت ٥ شركات عالمية لتقديم 
الاستشارات الهندسية للمشاريع والخدمات الإدارية. وقالت إن هذه 
الشركات هي ايمك فوستر ويلر وشركتا فلور وتكنيب الإيطاليتان 

وشركة كيلوج براون اند روت وأخيرا شركة وورلي أوروبا.
ووفقا لإعلان سيتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» 
في عددها الصادر اليوم الأحد، فإن تاريخ إقفال المناقصة ســيكون 
في ٣ مايو ٢٠٢٠ مع كفالة بنكية تبلغ ٢٫٦ مليون دينار صالحة لمدة 
٩٠ يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن المقرر أن 
تعقد الشركة اجتماعا تمهيديا في ١٥ مارس ٢٠٢٠ في مبنى المجموعة 

التجارية التابعة لشركة نفط الكويت في مدينة الأحمدي.

والإطفاء مبلغ قدره ٦٠٣٫٦ 
ملايين دينار.

٣ـ إطفــاء ٢٫٥ مليــون 
يمثــل  والــذي  دينــار 
كامــل رصيــد الاحتياطي 

الاختياري.
وتمت الموافقة والمصادقة 
على اقتراح مجلس الادارة 
بزيادة رأســمال الشــركة 
المصدر والمدفوع من مبلغ 
٦٠٣٫٦ ملايــين دينــار الى 
مبلغ ٩٧٧٫٦ مليون دينار 
أي بزيــادة قدرهــا ٣٧٤ 

مليون دينار موزعة على 
٣٫٧ مليــارات ســهم قيمة 
كل ســهم ١٠٠ فلــس تدفع 
نقــدا وعلى دفعــة واحدة 
تخصص للمساهم الحالي 
المقيد في سجلات الشركة 
بتاريــخ اجتماع الجمعية 
العمومية ويفوض مجلس 
الادارة بوضــع الضوابط 
والقواعد المتعلقة باستدعاء 

هذه الزيادة.
الجمعيــة  ووافقــت 
العمومية على تعديل نص 
المادة رقم ٧ من عقد تأسيس 
الشــركة والمادة رقم ٥ من 
النظام الأساســي لتصبح 

كالتالي:
الشركة  حدد رأســمال 
المصرح به بمبلغ ١٫٢ مليار 
دينار موزعا على ١٢ مليار 
ســهم قيمة السهم الواحد 
١٠٠ فلس، وحدد رأس المال 
المصــدر والمدفوع بالكامل 
٩٧٧٫٦ مليون دينار موزعا 
على ٩٫٧ مليارات سهم قيمة 
الســهم الواحــد ١٠٠ فلس 

وجميع الأسهم نقدية.
وتمــت الموافقــة علــى 
تعديل نص المادة رقم ٧ من 
عقد تأسيس الشركة والمادة 
رقم ٥ من النظام الأساسي.

لإطفاء جزء من الخسائر بمبلغ ٣٠١٫٤ مليون دينار
لتقديم استشارات هندسية للمشاريع والخدمات الإدارية

يوسف الجاسم

على الشركة، كما بتاريخ ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٨ بمبلغ ٣٠١٫٤ 
مليــون دينــار تفاصيله 

الآتي:
ـ إطفــاء مبلــغ ٢٫٥   ١
مليون دينــار الذي يمثل 
كامــل رصيــد الاحتياطي 

الإجباري.
٢ ـ تخفيض رأس المال 
المصــدر والمدفــوع بمبلغ 
٢٩٦٫٣ مليون دينار ليصبح 
رأســمال الشــركة المصدر 
والمدفوع بعــد التخفيض 

٩٧٧٫٦ مليـون دينـار رأس المـال المصـدر والمدفـوع بالكامـل

الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت دون المستوى المطلوب لتطوير الاقتصـاد الوطني وتنويعـه والاستفادة من الخبرات الأجنبيـة

الاستثمارات الأجنبية واصلت التراجع منذ ٢٠١١.. لتصل لأدنى مستوياتها في ٢٠١٨ بـ ٧ ملايين دينار


